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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

    من جدول الأعمال٦٩البند 
        تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

 موجهــة إلى الأمــين العــام مــن ٢٠١٣نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٠رســالة مؤرخــة     
   بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة القائم 

  
كم معلومات عن الإصلاحات القضائية والقانونية في أوزبكـستان         يشرفني أن أحيل إلي     

   ).انظر المرفق(  
وأرجو ممتنا أن تعملوا علـى تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا كوثيقـة مـن وثـائق الـدورة                        

   . من جدول الأعمال٦٩الثامنة والستين للجمعية العامة، في إطار البند  
  

  شيغابوتدينوفإيلدار ) توقيع( 
  بالأعمال بالنيابةالقائم 
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 والموجهـة إلى الأمـين      ٢٠١٣نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٠مرفق الرسـالة المؤرخـة          
   القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لأوزبكستان لدى الأمم المتحدة العام من 

  
    الإنجازات والنتائج- الإصلاحات القضائية والقانونية في أوزبكستان     

  
باستمرار منذ الأيام الأولى لاسـتقلالها، وبمبـادرة مـن الـرئيس إسـلام              تقوم أوزبكستان     

كريموف، بتنفيذ إصلاحات هامة تاريخيـا لإنـشاء سـلطة قـضائية مـستقلة، وإضـفاء الديمقراطيـة              
وتـستند  . والليبرالية على النظام القضائي والقانوني، وتعزيـز فعاليـة وجـودة عمليـة إقامـة العـدل              
اف نبيلــة مــن قبيــل صــون الــسلام والنظــام في المجتمــع وحمايــة حقــوق    تلــك الأعمــال إلى أهــد  
   .المواطنين وحرياتهم ومصالحهم المشروعة 

ــة في أوزبكــستان        ــا لإجــراء الإصــلاحات الديمقراطي ــوق به ــة الموث ــضمانات القانوني وال
قـانون  منصوص عليها في الدستور والتشريعات التي تنفذ المعـايير والمبـادئ المعتـرف بهـا عامـة لل                 
 صــكا مــن صــكوك حقــوق الإنــسان ٧٠وجمهوريــة أوزبكــستان طــرف في أكثــر مــن . الــدولي 
والاتفاقـات الدوليــة الأساســية للأمــم المتحــدة في هــذا الميــدان، وهــي تــضطلع باســتمرار وبعــزم   
ــة   ــا الدولي ــذ        . بالتزاماته ــة تنفي ــذها بنجــاح بغي ــة ويجــري تنفي ــل وطني ــة عم ــد اعتُمــدت خط وق
   .قدمت بها لجنة حقوق الإنسان عند إجراء الاستعراض الدوري الشاملالتوصيات التي ت 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن من حـق             ١٤وتنص المادة     
وفي . كــل فــرد، لــدى إدانتــه بجريمــة، أن تُنظــر قــضيته أمــام محكمــة أعلــى درجــة بحكــم القــانون 
 حـالات عـدم قبـول قـرار تتخـذه محكمـة ابتدائيـة، أن                أوزبكستان أيـضا، يمكـن للمـواطنين، في        
وقــد أصــبح . يــدافعوا عــن حقــوقهم ومــصالحهم في محكمــة اســتئناف أو نقــض بمــشاركة محــامٍ   
إنشاء إجراء جديد للنظـر في الـشكاوى المقدمـة ضـد قـرارات المحـاكم الابتدائيـة ضـمانا يكفـل                     
ومـن الجـدير    . لتأخير في أنـشطة المحـاكم     التصحيح السريع لأخطاء تلك المحاكم والحيلولة دون ا        
 جرى تصحيح ما يقارب نـصف الأخطـاء الـتي ارتكبتـها المحـاكم               ٢٠٠٠بالملاحظة أنه في عام      
ــا لنتـــائج التـــسعة شـــهور الأولى مـــن عـــام   . بـــالتحقق مـــن مـــشروعية قراراتهـــا   ، ٢٠١٣ووفقـ
   .النقض في المائة من تلك الأخطاء في إطار إجراءات الاستئناف و٨٩تصحيح   تم

 عمــلا ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاني١وشـكل إلغــاء عقوبــة الإعــدام في أوزبكــستان في    
بــالغ الأهميــة في عمليــة إضــفاء الليبراليــة علــى النظــام القــضائي والقــانوني، الأمــر الــذي حظــي     
ورأت جمهوريــة أوزبكــستان، في اتخاذهــا ذلــك القــرار، أن . باهتمــام واســع علــى نطــاق العــالم 
   .الحياة حق لا يمكن التصرف فيه ومحمي بموجب الدستورالحق في  
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، أي النقــــل، اعتبــــارا مــــن “الحــــق في المثــــول أمــــام القــــضاء”واســــتحداث إجــــراء   
للحق في الإذن بالاحتجاز كإجراء تحوطي، من المدعي العـام إلى المحـاكم، شـكل             ،  ٢٠٠٨ عام

ويمثـل إضـفاء    .  وصـحته  وبمرور الوقت، ثبـت حـسن توقيـت ذلـك الإجـراء           . هامة أيضا خطوة   
المؤسسي على ذلك الإجراء عاملا هاما في الـدفاع عـن الحقـوق والحريـات الدسـتورية                  الشكل  
   .وعن حرمته للفرد 

وقــد بــدأ العمــل بــإجراء التــصالح الــذي يــنص علــى إمكانيــة الإعفــاء مــن المــسؤولية في   
علـق بـالجرائم المتـصلة بانتـهاك        وقد طُبق ذلك أوليا فيمـا يت      . الحالات التي يتصالح فيها الأطراف     
ومن بعد، مُد نطاق الممارسة لتـشمل أيـضا جـرائم           . حرمة الفرد والسلامة العامة والنظام العام      
وفي الوقــت الحاضــر، ينطبــق إجــراء التــصالح علــى أكثــر . أخــرى مرتكبــة ضــد أُســس الاقتــصاد 

ضايا مقامـة ضـد أكثـر    ومنذ بدء العمل بذلك الإجـراء، تم شـطب ق ـ  .  نوعا من الجرائم ٥٠   من
   . مواطن١٤٧ ٠٠٠  من 

ــات عوضــا عــن           ــات في شــكل غرام ــرض عقوب ــة ف ــدر كــبير نطــاق إمكاني ووُســع بق
ومنـذ تحريـر العقوبـة،      . الاعتقال والسجن في القضايا التي تتعلق بالجرائم في القطاع الاقتصادي          
 عقوبــات  شــخص قــدموا تعويــضات عــن أضــرار ماديــة وأُنزلــت بهــم٢٥ ٠٠٠فــإن أكثــر مــن  

   .تتضمن السجن  لا
وأعطى مفهوم زيادة تعميق الإصلاحات الديمقراطية وتشكيل المجتمع المـدني في البلـد،               

ــة        ــادرات تــشريعية هامــة، حــافزا هــائلا لإصــلاح الهيئ ــة في إطــاره بمب الــذي تقــدم رئــيس الدول
اذ تــدابير للقــسر وبالتــالي، لم يعــد مــن الممكــن في الجمهوريــة في الوقــت الحــالي اتخ ــ . القــضائية 
   .الإجرائي من قبيل الفصل من العمل ووضع الأشخاص في مؤسسة طبية إلا بموافقة قاضٍ 

 ٤٣٩ و   ٣٢١وقد أُدخلت التعديلات والإضافات الملائمة وفقـا لـذلك علـى المـادتين                
من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يبطل حق أي محكمة في اتخاذ إجـراءات جنائيـة وفـرض                   
وقـد اتخـذ ذلـك      . مر بإعلان دعوى في قضية في محكمة ابتدائيـة إلا عـن طريـق المـدعي العـام                 الأ 
.  من دستور بلـدنا    ١٩الإجراء لجعل القوانين الوطنية تتماشى مع معايير القانون الدولي والمادة            
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق ١٠وكمــا هــو معلــوم جيــدا، لكــل إنــسان الحــق، بموجــب المــادة  
، في أن تنظر قضيته محكمة مـستقلة ومحايـدة، نظـرا منـصفا وعلنيـا، للفـصل في حقوقـه                     الإنسان 
   .على قدم المساواة التامة مع الآخرين والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه، 

ــة في الــسجلات بموجــب        وطُبــق إصــلاح هــام يتعلــق بــإجراءات وضــع قــرارات الإدان
من القانون الجنائي على حدود زمنية عامة من أجل إسـقاط            ٧٨وتنص المادة   . القانون الجنائي  
وتسقط الإدانة فيما يتعلق بالأشخاص المـدانين عنـد انتـهاء فتـرة المراقبـة، بعـد قـضاء             . الإدانات 
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العقوبــة بتحديــد فــرص العمــل أو الحجــز في الثكنــات التأديبيــة؛ وبعــد مــرور ســنة علــى ســداد   
مــن حــق معــين أو بالأعمــال الإصــلاحية؛ وبعــد مــرور  غرامــة أو قــضاء فتــرة عقوبــة بالحرمــان  
 ســنوات علــى قــضاء عقوبــة بالــسجن     ٤ســنتين علــى قــضاء عقوبــة بــالحجز؛ وبعــد مــرور        
 سـنوات   ٥ سنوات على قضاء عقوبة بالسجن لأكثر من         ٧ سنوات؛ وبعد مرور     ٥تتجاوز    لا
ــل مــن    ــرور  ١٠وأق ــد م ــر   ١٠ ســنوات؛ وبع ــسجن لأكث ــة بال ــضاء عقوب ــى ق  مــن  ســنوات عل

   .  سنة١٥سنوات وأقل من   ١٠
 من القانون على أنه، في حالـة عـدم خـضوع شـخص لعقوبـة إداريـة                  ٧٩وتنص المادة     

قيود تأديبية، بعد قضاء عقوبة بالسجن، يجوز لمحكمـة، بنـاء علـى طلـب مـن مؤسـسة عامـة                      أو  
ن تـسقط   هيئة حكم ذاتي للمـواطنين أو لجمعيـة أو للـشخص نفـسه الـذي قـضى العقوبـة، أ                     أو

   .٧٨بعد انقضاء فترة لا تقل عن نصف الحد الزمني المنصوص عليه بموجب المادة  إدانته 
ــادة     ــتُكملت الم ــدانين       ٧٩واس ــة الأشــخاص الم ــه، في حال ــى أن ــنص عل ــرة ت ــضا بفق  أي

عدد من الجرائم ضد أسس الاقتصاد، أو انتهاك قواعد التجـارة أو تقـديم الخـدمات،                 بارتكاب  
طة بدون ترخيص، أو الحط من مصداقية جهة منافسة ومـا إلى ذلـك، وفي حالـة                 بأنش أو القيام   

حدوث ضرر كبير بالنسبة للدولة، يجوز إسقاط الإدانـة مـن قبـل محكمـة بعـد مـرور فتـرة          عدم  
   .٧٨عن ربع الحد الزمني المنصوص عليه بموجب المادة  تقل  لا

ــززت الإصــلاحات القــضا    ــر بتحــسينا ئوعُ ــة أكث ــى هياكــل  ية والقانوني ت أدخلــت عل
ــادة قــدراتها مــن حيــث المــوارد البــشرية     الأســاس  ولا يــنص المرســوم  . النظــامي للمحــاكم وزي

ــؤرخ  الرئاســي،  ــون ٢٠١٢أغــسطس / آب٢الم ــن أجــل إدخــال تحــسينات    ”، والمعن ــدابير م ت
، علـى زيـادة كـبيرة وحـسب     “الحماية الاجتماعية للمـوظفين في النظـام القـضائي     أساسية على   

قضاة المحاكم الدستورية والمحاكم العامة والمحاكم الاقتصادية، وإنمـا أيـضا علـى دفـع                بات  في مرت 
ويعفـى القـضاة مـن ضـريبة الـدخل          .  في المائـة مـن مرتبـاتهم       ٥٠شـهرية لهـم تـصل إلى         علاوات  

على الإيرادات التي يتلقونها فيمـا يـرتبط بـأداء واجبـاتهم الرسميـة؛ ويُـنص أيـضا علـى              الشخصي  
قروضا عقارية لحيازة المساكن بـشروط مؤاتيـة ودفـع تعويـضات نقديـة شـهرية لهـم في                    منحهم  

   .استئجارهم أماكن إقامة حالة 
إضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء، عند تنفيذ المرسوم، البرنـامج الرامـي إلى إنـشاء               

نـامج إلى   ويهـدف البر  . محاكم عصرية تقوم على استخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات           
ــوارد         ــشاء نظــم وم ــا الحاســوب، وإن ــادة مــستوى الحوســبة والاســتخدام الفعــال لتكنولوجي زي
معلومــات في المحــاكم، وتوســيع نطــاق تقــديم الخــدمات التفاعليــة لكيانــات المــشاريع الحــرة           
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كترونيــة للمحــاكم، وهــو مــا يجــري     علــى نحــو أهــم، اســتحداث إجــراءات إل    والجمهــور، و 
   .  العديد من البلداناستخدامه بنجاح في 

ــشطة القــضائية     وإجــراءات المحــاكم الإل    ــة شــكل حــديث مــن أشــكال أداء الأن كتروني
ــا المعلومــات والاتــصالات في إقامــة العــدل    اســتنادا  . إلى الاســتخدام واســع النطــاق لتكنولوجي

ذلـك في تحـسين نوعيـة إجـراءات المحـاكم، وخفـض نفقاتهـا، وتيـسير الإجـراءات           وتكمن ميـزة   
وعلى وجه الخصوص، يمكـن ذلـك الإجـراء مـن تقـديم شـتى الوثـائق إلى           . المتخاصمة لأطراف  ل

ومـن الممكـن تتبـع مـسار قـضية مـا علـى الإنترنـت،          . كتـروني وتلقيها منـها في شـكل إل       المحاكم  
في جلسات الاستماع القضائية بواسطة التداول بالفيـديو، ومعرفـة قـرارات المحـاكم               والمشاركة  

وسـيمكن اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات في إجـراءات المحـاكم               . نـت الإنتر على  
تعزيز فعالية إنشاء السجلات والحد من استخدام الوثـائق الورقيـة والوقـت المنفـق في النظـر         من  
   .الاستئنافات في 

كترونيـة في إطـار مـشروع تجـريبي في           أنه قد أُنشئ نظام لـلإدارة الإل       ونود أن نشير إلى     
وينفـذ ذلـك    . قر محكمة زانغيوتا المشتركة بين المقاطعـات للـشؤون المدنيـة في منطقـة طـشقند               م 
. من قبل المحكمـة العليـا بالاشـتراك مـع مكتـب برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في أوزبكـستان                       
وسـتُنظر الاسـتئنافات    . وبمساعدة ذلك النظام، سيتم توفير العديد من الخدمات بشكل تفاعلي          
دمة من المواطنين عن طريق الإنترنت كما هو الحال بالنسبة لإرسال نـسخ قـرارات المحـاكم     المق 
وسيؤدي كـل ذلـك دون شـك إلى إحـداث أثـر إيجـابي علـى إقامـة                   . واستنتاجاتها إلى الأطراف   
   .العدل وتوفير حماية فعالة لحقوق ومصالح الأفراد 

تــدابير ”، والمعنــون ٢٠١٢فمبر نــو/الثــاني تــشرين ٣٠وأذن المرســوم الرئاســي المــؤرخ   
ــاكم       ــادة تحــسين عمــل المح ــن أجــل زي ــة م ــة الإصــلاح     “تنظيمي ــة في عملي ــة هام ــدء مرحل ، بب

   .والقانوني  القضائي
 علـى نظـام اختيـار       أساسيةويحدد المرسوم المهام التي يتعين القيام بها لإدخال تحسينات            

   .يالقضاة، خاصة الآلية الرامية إلى إنشاء كادر احتياط 
ــون            ــدا ويحمل ــدربين جي ــن أشــخاص م ــضاة م ــار المرشــحين لمناصــب الق ــتعين اختي وي

رفيعـة ولهـم خـبرة حياتيـة كـبيرة، ويتحلـون بـسمعة لا تـشوبها شـائبة، ويكونـون قـد                   مؤهلات  
وتفـرض  . كافيـة مـن الخدمـة المتخصـصة، في أجهـزة إنفـاذ القـانون في المقـام الأول                   قضوا فتـرة    

لقضاة بموجب مبادئ بانغلور للسلوك القضائي ذائعة الـصيت عالميـا،           أيضا على ا   هذه الشروط   
بموجبها صفات الكفاءة والحرص والأمانـة والتراهـة شـروطا أساسـية لكـي يـتمكن                 التي تشكل   
   .أداء واجباتهم على النحو الصحيح القضاة من 
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لمـشتركة  والشروط المقررة المطلوب توافرها لتعـيين مـواطني بلـدنا كقـضاة في المحـاكم ا                 
الجنائية والمدنية والاقتـصادية هـي أن يكونـوا قـد           ) البلديات(المقاطعات ومحاكم المقاطعات     بين  

ويعـين القـضاة   . تجاوزوا سن الثلاثين ولهم خـبرة عمليـة متخصـصة لا تقـل عـن خمـس سـنوات             
لفترة عمل أخرى أو في منصب قضائي آخر على أساس طلبـات يقـدمونها إلى لجنـة المـؤهلات                    
ــا للمحــاكم العامــة ومجلــس مــؤهلات قــضاة      ا  ــا مباشــرة عــن طريــق مجلــس المــؤهلات العلي لعلي

   .الاقتصادية  المحاكم
، والمعنــون  ٢٠١٣أكتــوبر  / تــشرين الأول ٤ويتــسم مرســوم رئــيس الدولــة المــؤرخ        

، بأهمية كـبيرة لزيـادة   “لتحسين وتعزيز فعالية عمل محاكم المقاطعات والبلديات العامة   تدابير  ”
وتعزيز عمل المحاكم العامة ولتنفيذ تدابير ترمي إلى إنشاء نظـام سـليم والوصـول بعـبء         سين  تح

وينص المرسوم على زيادة عدد قضاة المحـاكم المدنيـة إلى           . في المحاكم إلى المستوى الأمثل     العمل  
 وظيفــة ٢٣قاضــيا، وإعــادة توزيــع محــاكم المقاطعــات والمحــاكم ذات المركــز المماثــل بنقــل   ٧١

ــضائية  ــل        قـ ــى هيكـ ــضا علـ ــييرات أيـ ــال تغـ ــف وإدخـ ــل الأخـ ــبء العمـ ــاكم ذات عـ ــن المحـ مـ
   .العليا المحكمة

وتسهم الهيئة القضائية في بناء دولة ديمقراطية تقوم على القانون ومجتمـع مـدني عـادل،                  
يتحمل المسؤولية عن كفالة مراقبة مبادئ سيادة القانون وحقوق المـواطنين ومـصالحهم، وعـن                
   .وعيهم القانوني وثقافتهم القانونيةزيادة  

  


